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الخلع في قانون الأسرة الجزائري 

مقارنا بقوانين الدول العربية

د/محند عزوق
مدير الدراسات، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

مقدمة
تشــهد ظاهــرة الخلــع تناميــا كبيــرا 
فــي المجتمــع الجزائــري، فقــد ارتفعــت 
بشــكل  الماضيــة  الســنوات  خــال 
آلاف   3 مــن  انتقلــت  حيــث  لافــت، 
إلــى 10 آلاف حالــة تســجلها المحاكــم 
الجزائريــة ســنويا، حســب إحصائيــات 
وزارة العــدل للعــام 2012، ممــا يعكس 
تدهــور منظومــة الزواج والأســرة بشــكل 

ــا. ــي بلادن عــام ف
ومــن أســباب هــذا التنامــي حســب 
بعــض المهتميــن تعديــل قانــون الأســرة 
الجزائري، الذي نص على عدم إلزامية 
الــزوج علــى الخلــع، ووجــود  موافقــة 
ــر مــن الثغــرات فــي هــذا القانــون،  الكثي
وفــي هــذا الإطــار ذكــر فخامــة رئيــس 

بمختلــف  »الطــاق  أن  الجمهوريــة)1( 
أشــكاله، ولاســيما منهــا الخلــع، أصبــح 

ظاهــرة متناميــة فــي مجتمعنــا«.
وقــد أمــر فخامتــه فــي نفــس الســياق 
بـــتكليف لجنــة مــن أهــل الاختصــاص 
القانــون  مــواد  وتعديــل  بمراجعــة 
التــي  المذكــور ذات الصلــة بالطــاق، 
بمــا  وذلــك  تأويــات،  عــدة  تحتمــل 
يضفــي عليهــا الوضــوح والدقــة ويســد 
حقــوق  حمايــة  ويضمــن  الثغــرات 

الزوجيــن.
وســوف أتنــاول فــي هــذه الدراســة 
قانــون  فــي  الخلــع  مســألة  الموجــزة 
بالشــريعة  مقارنــا  الجزائــري  الأســرة 
الــدول  قوانيــن  وبعــض  الإســامية 

العربيــة. 
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أولا: تعريف الخلع لغة واصطلاحا

1 ـ فـ�ي اللغــة الخلـ�ع هـ�و: الإزالـ�ة 
والن�ـزع، يق��ال: خل��ع الرج��ل ثوب��ه ونعلــه، 
ثوبــه، وخالعــت  نــزع  إذا  عليـ�ه  وخلـ�ع 
فلان��ة بعله��ا فهي خال��ع إذا افتدت منه)2(.

2 ـ في الاصطلاح الفقهي:

»الطـلاق  المالكيــة:  تعريــف 
بعـو�ض«، وعرف��ه اب��ن رش��د بأن�ـه: »ب�ـذل 

طلاقهــا«)3( علــى  العــوض  المرــأة 

تعري��ف الحنفيـ�ة: هـو� »إزالـ�ة ملـ�ك 
المـ�رأة  قب��ول  عل��ى  المتوقف��ة  النـ�كاح 

بلف��ظ الخل��ع أو م��ا ف��ي معنــاه«)4(.

تعريــف الش��افعية: هوــ »فرقـ�ة بيـ�ن 
الزوجي�ـن بعــوض مقصــود راج�ـع لجه�ـة 

الزــوج بلفـ�ظ طــاق أو خلــع«)5(.

تعري��ف الحنابل��ة: هو »ف��راق زوجته 
بع��وض بألفاظ مخصوصة«)6(.

تعري��ف الظاهريةــ: ه��و »الافت��داء إذا 
كره��ت الم��رأة زوجه��ا فخاف��ت أن لا 
توفيـ�ه حقـ�ه أو خافـ�ت أن يبغضهـ�ا فـلا 

ــا«)7(. �ـا حقه يوفيه

ثانيا: التكييف الفقهي للخلع

اختلــف الفقهــاء فــي وصــف الخلــع 
هــل يقــع طلاقــا بائنــا أم أنــه فســخ:

يــرى  الجمهــور:  مذهــب  ـ   1
ــه  الجمهــور أن الخلــع طــاق بائــن؛ لأن
لــم  العــدة  فــي  للــزوج رجعــة  لــو كان 

فائــدة. بالمــال  لافتدائهــا  يكــن 

امــرأة  قصــة  الجمهــور:  أدلــة 
 : قولــه  وفيهــا  ثابت بن قيــس، 
تَطْلِيقَــةً«)8(،  قْهَــا  وَطَلِّ الحَدِيقَــةَ  »اقْبَــلِ 

المســألة. فــي  نــص  والحديــث 

القديــم  فــي  الشــافعي  مذهــب  ـ   2
فســخ  الخلــع  أحمــد:  عــن  وروايــة 
ــاس رضــي  ــن عب ــول اب ــكاح، وهــو ق للن
الله عنهمــا، وإذا كان فســخا لا ينقــص 

الطلقــات.  عــدد  بــه 
أدلــة المذهــب الثاني:احتجــوا بقولــه 
وقولــه  ژ)9(،  ہہ  ژہ  تعالــى: 
تعالى: ژې ې ى ى ئاژ)10(، 
وقولــه: ژئى ی ی ی ی ئج ئح 
الله  فذكــر  بجبحژ)11(.  ئي  ئى  ئم 
ــو  ــة بعدهــا، فل ــع تطليق ــن والخل تطليقتي
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كان الخلــع طلاقــا لــكان أربعــا، ولأن 
الخلــع فرقــة خلــت عــن صريــح الطــاق 

ولا نيتــه فكانــت فســخا.

حجــة  لا  هــذا  بــأن  المالكيــةُ  وَرَدَّ 
علــى  حكــم  الفديــة  ذكــر  لأن  فيــه، 
حيالــه، فــا فــرق بيــن أن يذكــر بيــن ذكــر 
الطلقتيــن والطلقــة الثالثــة أو فــي غيــر 

الموضــع. ذلــك 

الأســرة  قوانيــن  فــي  الخلــع  ثالثــا: 
الــدول  لبعــض  الشــخصية  والأحــوال 

العربيــة

الأســرة  قانــون  فــي  الخلــع  ـ   1
: ي ئــر ا لجز ا

تعتبــر الم�ـادة 54 معدلــة مــن قانــون 
الأســرة بموجــب الأمــر 05 ـ 02 لســنة 
2005  المــادة الوحيــدة التــي خصصهــا 
الخلــع،  لمســألة  الجزائــري  المشــرع 

ــه: وتنــص المــادة علــى أن

»يجــوز للزوجــة دون موافقــة الــزوج 
أن تخالــع نفســها بمقابــل مالــي.

إذا لــم يتفــق الزوجــان علــى المقابــل 

بمــا  القاضــي  يحكــم  للخلــع،  المالــي 
لا يتجــاوز قيمــة صــداق المثــل وقــت 

صــدور الحكــم«.

وســبق للمشــرع أن ذكــر الخلــع فــي 
القانــون 84 ـ 11 المــؤرخ فــي 9 يونيــو 
1984 كمــا يلــي: »يجــوز للزوجــة أن 
تخالــع نفســها مــن زوجهــا علــى مــال 
يتــم الاتفــاق عليــه، فــإن لــم يتفقــا علــى 
شــيء يحكــم القاضــي بمــا لا يتجــاوز 

قيمــة صــداق المثــل وقــت الحكــم«.
المغربــي  القانــون  فــي  الخلــع  ـ   2

2004م)12(
المــادة 115: للزوجيــن أن يتراضيــا 
لأحــكام  طبقــا  بالخلــع  الطــاق  علــى 

المــادة 114 أعــاه.
الراشــدة  تخالــع   :116 المــادة 
الرشــد  ســن  دون  والتــي  نفســها،  عــن 
الطــاق،  وقــع  خولعــت  إذا  القانونــي 
بموافقــة  إلا  الخلــع  ببــذل  تلــزم  ولا 

الشــرعي. النائــب 
المــادة 117: للزوجــة اســترجاع مــا 
خالعــت بــه، إذا أثبتــت أن خلعهــا كان 
بهــا،  الــزوج  إضــرار  أو  إكــراه  نتيجــة 
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وينفــذ الطــاق فــي جميــع الأحــوال.

ــزام  المــادة 118: كل مــا صــح الالت
بــه شــرعا، صلــح أن يكــون بــدلا فــي 

الخلــع، دون تعســف ولا مغــالاة.

المادة 119: لا يجوز الخلع بشــيء 
تعلــق بــه حــق الأطفــال أو بنفقتهــم إذا 

كانــت الأم معســرة.

بنفقــة  المختلعــة  الأم  أعســرت  إذا 
أبيهــم،  علــى  النفقــة  أطفالهــا، وجبــت 
دون مســاس بحقــه فــي الرجــوع عليهــا.

الزوجــان  اتفــق  إذا   :120 المــادة 
فــي  واختلفــا  الخلــع،  مبــدإ  علــى 
المحكمــة  إلــى  الأمــر  رفــع  المقابــل، 
تعــذر  وإذا  بينهمــا،  الصلــح  لمحاولــة 
بنفــاذ  المحكمــة  حكمــت  الصلــح، 
ــي  ــة ف ــه، مراعي ــر مقابل ــع بعــد تقدي الخل
الــزواج،  وفتــرة  الصــداق،  مبلــغ  ذلــك 
والحالــة  الخلــع،  طلــب  وأســباب 

للزوجــة. الماديــة 

طلــب  علــى  الزوجــة  أصــرت  إذا 
الــزوج،  لهــا  يســتجب  ولــم  الخلــع، 
يمكنهــا اللجــوء إلــى مســطرة الشــقاق.

3 ـ الخلع في القانون المصري:

المــادة 20: للزوجيــن أن يتراضيــا 
لــم  فــان  الخلــع،  علــى  بينهمــا  فيمــا 
يتراضيــا عليــه وأقامــت الزوجــة دعواهــا 
وخالعــت  نفســها  وافتــدت  بطلبــه 
بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا  زوجهــا 
ــه الصــداق  ــة الشــرعية وردت علي المالي
الــذي أعطــاه لهــا، حكمــت المحكمــة 

عليــه. بتطليقهــا 
بالتطليــق  المحكمــة  تحكــم  ولا 
بالخلــع إلا بعــد محاولــة الإصــاح بيــن 
لمــوالاة  لحكميــن  وندبهــا  الزوجيــن، 
مســاعي الصلــح بيــن الزوجيــن، خــال 
مدة لا تجاوز ثلاثة أشــهر وعلى الوجه 
المبيــن بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة 18 
والفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــادة 
19 مــن هــذا القانــون، وبعــد أن تقــرر 
الحيــاة  تبغــض  أنهــا  صراحــة  الزوجــة 
مــع زوجهــا، وأنــه لا ســبيل لاســتمرار 
ألا  وتخشــى  بينهمــا  الزوجيــة  الحيــاة 
تقيــم حــدود الله بســبب هــذا البغــض ولا 
يصــح أن يكــون مقابــل الخلــع إســقاط 
حضانــة الصغــار أو نفقتهــم أو أي حــق 
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مــن حقوقهــم. ويقــع الخلــع فــي جميــع 
الأحــوال طلاقــا بائنــا. ويكــون الحكــم ـ 
فــي جميــع الأحــوال ـ غيــر قابــل للطعــن 

ــق مــن طــرق الطعــن. ــأي طري ــه ب علي
إثبــات  فــي  يعتــد  لا   :21 المــادة 
بالإشــهاد  إلا  الإنــكار،  عنــد  الطــاق 
والتوثيــق، وعنــد طلــب الإشــهاد عليــه 
وتوثيقــه، ويدعوهمــا إلــي اختيــار حَكَــمٍ 
مــن أهلــه وحَكَــمٍ مــن أهلهــا للتوفيــق 
بينهمــا. فــان أصــر الزوجــان معــا علــى 
إيقــاع الطــاق فــورا، أو قــررا معــا أن 
الطــاق قــد وقــع، أو قــرر الــزوج أنــه 
أوقــع الطــاق، وجــب توثيــق الطــاق 

بعــد الإشــهاد عليــه.
وتطبــق جميــع الأحــكام الســابقة فــي 
حالــة طلــب الزوجــة تطليــق نفســها إذا 
كانــت قــد احتفظــت لنفســها بالحــق فــي 

ذلــك فــي وثيقــة الــزواج.

مــا  إثبــات  الموثــق  علــى  ويجــب 
وقــوع  تاريــخ  فــي  إجــراءات  مــن  تــم 
كلٍّ منهــا علــى النمــوذج المعــد لذلــك. 
ــي حــق  ــات الطــاق ف ــي إثب ــد ف ولا يعت
أي مــن الزوجيــن إلا إذا كان حاضــرا 

إجــراءات التوثيــق بنفســه أو بمــن ينــوب 
بموجــب  إعلانــه  تاريــخ  مــن  أو  عنــه، 

ورقــة رســمية.

مــادة 22: مــع عــدم الإخــال بحــق 
مطلقهــا  مراجعــة  إثبــات  فــى  الزوجــة 
يقبــل  لا  الإثبــات،  طــرق  بكافــة  لهــا 
مراجعتــه  الــزوج  ادعــاء  الإنــكار  عنــد 
المراجعــة  هــذه  يعلــل  لــم  مــا  مطلقتــه 
بورقــة رســمية قبــل انقضــاء ســتين يومــا 
مــن تاريــخ توثيــق طلاقــه لهــا، وذلــك مــا 
لــم تكــن حامــا او بعــدم انقضــاء عدتهــا 

حتــى إعلانهــا بالمراجعــة.
4 ـ الخلع في القانون السوري:

المادة 95:

أن  المخالعــة  لصحــة  يشــترط  ـ   1
الطــاق  لإيقــاع  أهــا  الــزوج  يكــون 

لــه.  محــا  والزوجــة 
ســن  تبلــغ  لــم  التــي  الزوجــة  ـ   2
ببــدل  تلتــزم  لا  خولعــت  إذا  الرشــد 
المــال، وإلا  الخلــع إلا بموافقــة ولــي 
المهــر. ويثبــت  رجعيــا،  الطــاق  يقــع 

الزوجيــن  مــن  لــكل   :96 المــادة 
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الرجــوع عــن إيجابــه فــي المخالعــة قبــل 
قبــول الآخــر.

المادة 97: 

1 ـ كل ما صح التزامه شــرعا صلح 
أن يكــون بــدلا فــي الخلــع علــى أن لا 

يتجــاوز مهــر الزوجــة.

2 ـ البــدل يعــد حقيقيــا وبالتراضــي، 
ولا يقبــل إثبــات العكــس بــأي وســيلة 

ــات.  مــن وســائل الإثب

بــدل الخلــع مــن الديــون  ـ يعــد   3
ذات الامتيــاز كالمهــر ونفقــة الزوجــة.

المخالعــة  كانــت  إذا   :98 المــادة 
علــى مــال غيــر المهــر لــزم أداؤه وبرئــت 
ذمــة المتخالعيــن مــن كل حــق يتعلــق 
بالمهــر والنفقــة الزوجيــة ومــا اتفــق علــى 

تســميته.

المادة 99: 

1 ـ إذا لــم يســم المتخالعــان شــيئا 
مــن  بــرئ كل منهمــا  المخالعــة  وقــت 
حقــوق الآخــر بالمهــر والنفقــة الزوجيــة. 

خــارج  جــرت  مخالعــة  كل  ـ   2
آثارهــا. وترتبــت  صحــت  المحكمــة 

المــادة 100: إذا صــرح المتخالعــان 
كانــت  فاســد  ببــدل  أو  البــدل  بنفــي 
المخالعــة فــي حكــم الطــاق المحــض 
واســتحقت  رجعيــة  طلقــة  بهــا  ووقــع 

مهرهــا. الزوجــة 

المــادة 101: نقفــة العــدة لا تســقط 
ولا يبــرأ الــزوج المخالــع منهــا إلا إذا 
نــص عليهــا صراحــة في عقــد المخالعة.

المادة 102: 

1 ـ إذا اشــترط فــي المخالعــة إعفــاء 
أو  الولــد،  إرضــاع  أجــرة  مــن  الــزوج 
معلومــة  مــدة  لــه  أمــه  إمســاك  اشــترط 
تركــت  أو  فتزوجــت  عليــه،  وإنفاقهــا 
الولــد، يرجــع الــزوج علــى الزوجــة بمــا 
يعــادل أجــرة إرضــاع الولــد أو نفقتــه عــن 

المــدة الباقيــة. 

وقــت  معســرة  الأم  كانــت  إذا   ـ  2
المخالعة أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب 
علــى نفقــة الولــد وتكــون دينــا له علــى الأم.
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الرجــل  اشــترط  إذا   :103 المــادة 
فــي المخالعــة إمســاك الولــد عنــده مــدة 
وبطــل  المخالعــة  صحــت  الحضانــة، 
الشــرط وكان لحاضنتــه الشــرعية أخــذه 
منــه، ويلــزم أبــوه بنفقتــه وأجــرة حضانتــه 
إن كان الولــد فقيــرا، مــع مراعــاة أحــكام 
الحضانــة فــي المــادة )142( مــن هــذا 

القانــون.

التقــاص  يجــري  لا   :104 المــادة 
بيــن نفقــة الولــد المســتحقة علــى أبيــه 

الحاضنــة. علــى  الأب  وديــن 
5 ـ الخلع في القانون الأردني

الخلع الرضائي والطلاق على مال

طــاق  هــو  الخلــع   :102 المــادة 
تراضيــا  عــوض  نظيــر  زوجتــه  الــزوج 
أو  الطــاق  أو  الخلــع  بلفــظ  عليــه 

معناهــا. فــي  أو  المبــارأة 

المادة 103:

1 ـ يشــترط لصحــة الخلــع أن يكــون 
الــزوج أهــا لإيقــاع الطــاق، والمــرأة 
بالعــوض  للالتــزام  وأهــا  لــه،  محــا 

وفــق أحــكام هــذا القانــون.

ــع الطــاق  2 ـ إذا بطــل العــوض وق
رجعيــا، مــا لــم يكــن مكمــا للثــاث أو 

قبــل الدخــول فيكــون بائنــا.

الطرفيــن  مــن  لــكل   :104 المــادة 
الرجــوع فــي إيجابــه فــي المخالعــة قبــل 

قبــول الطــرف الآخــر.

المــادة 105: كل مــا صــح التزامــه 
فــي  عوضــا  يكــون  أن  صلــح  شــرعا 

الخلــع.

المــادة 106: إذا كان الخلــع علــى 
مــال غيــر المهــر لــزم أداؤه وبرئــت ذمــة 
المتخالعيــن مــن كل حــق يتعلــق بالمهــر 

ونفقــة الزوجيــة.

يســم  لــم  إذا   :107 المــادة 
بــرئ  الخلــع  وقــت  شــيئا  المتخالعــان 
كل منهمــا مــن حقــوق الآخــر المتعلقــة 

الزوجيــة. والنفقــة  بالمهــر 

المــادة 108: إذا صــرح المتخالِعــانِ 
بنفــيِ العــوض وقــت الخلــع كان الخلــع 
فــي حكــم الطــاق المحــض، ووقعــت 
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بــه طلقــة رجعيــة مــا لــم يكــن مكمــا 
ــا. للثــاث أو قبــل الدخــول فيكــون بائن

المــادة 109: نفقــة العــدة لا تســقط 
إلا إذا نــص عليهــا صراحــة فــي الخلــع.

المادة 110:
1 ـ إذا اشــترط فــي الخلــع أن تقــوم 
دون  حضانتــه  أو  الولــد  بإرضــاع  الأم 
أجــر أو الإنفــاق عليــه مــدة معينــة فلــم 
أن  لــأب  كان  بــه  التزمــت  بمــا  تقــم 
يرجــع عليهــا بمــا يعــادل نفقــة الولــد أو 
أجــرة رضاعــه أو حضانتــه عــن المــدة 
الباقيــة. أمــا إذا مــات الولــد فليــس لــأب 
الرجــوع عليهــا بشــيء مــن ذلــك عــن 

المــدة الواقعــة بعــد المــوت.

2 ـ إذا كانــت الأم المخالعــة معســرة 
وقــت الخلــع أو عســرت فيمــا بعــد يجبر 
الأب علــى نفقــة الولــد وتكــون دينــا لــه 

علــى الأم.

الرجــل  اشــترط  إذا  المــادة111: 
مــدة  عنــده  الولــد  إمســاك  الخلــع  فــي 
ــع وبطــل الشــرط،  الحضانــة صــح الخل
ولحاضنتــه عندئــذ المطالبــة بنفقتــه فقط.

التقــاص  يجــرى  لا   :112 المــادة 
بيــن نفقــة الولــد المســتحقة علــى أبيــه 

حاضنتــه. علــى  الأب  وديــن 

المــادة 113: الخلــع والطــاق علــى 
مــال يقــع بهمــا الطــاق بائنــا.

الأحــوال  قانــون  فــي  الخلــع  ـ   5
الفلســطيني: الشــخصية 

الزوجيــن  بيــن  فــراق  هــو  الخُلــع 
الزوجــة  تدفعــه  مالــي  عــوض  مقابــل 
للــزوج أو إبــراء لــه مــن جميــع حقوقهــا 

ونفقــة. مهــر  مــن  بالــزواج  المتعلقــة 

التــي  للمــرأة  حــق  هــو  والخُلــع 
ترغــب فــي إنهــاء العلاقــة الزوجيــة بينهــا 
وبيــن زوجهــا الــذي يملــك فــي المقابــل 

حــق الطــاق بــإرادة منفــردة.
ــع  ــاً لأحــكام الخل ــد جــاء تفصي وق
فــي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  فــي 
ولــم   ،)297( إلــى   )273( المــواد 
يــأت علــى ذكــره قانــون حقــوق العائلــة 
معالجتــه  أمــر  تــرك  بــل  الفلســطيني 
علــى  الشــخصية  الأحــوال  لقانــون 

حنيفــة. أبــي  الإمــام  مذهــب 
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والقانــون يتــرك أمــر تحقيــق الخُلــع 
حســب  مجتمعتيــن  الزوجيــن  لإرادة 
اتفاقهما دون إعطاء الحق للزوجة بطلب 
الخلع من الزوج عن طريق دعوى تقيمها 
أمــام المحكمــة الشــرعية لهــذا الغــرض إذا 

كان الــزوج رافضًــا لذلــك.

الأحــوال  قانــون  فــي  الخلــع  ـ   6
العراقــي: الشــخصية 

التفريق الاختياري الخلع

المادة 46
ــد الــزواج بلفــظ  ــة قي 1 ـ الخلــع إزال
الخلــع أو مــا فــي معناه، وينعقد بإيجاب 
وقبــول أمــام القاضــي مــع مراعــاة أحــكام 
هــذا  مــن  والثلاثيــن  التاســعة  المــادة 

ــون. القان

أن  الخلــع  لصحــة  يشــترط  ـ   2
الطــاق،  لإيقــاع  أهــا  الــزوج  يكــون 
لــه، ويقــع  الزوجــة محــا  وأن تكــون 

بائــن. طــاق  بالخلــع 

ــى  ــه عل ــع زوجت ــزوج أن يخال 3 ـ لل
ــر أو أقــل مــن مهرهــا.  عــوض أكث

الشــخصية  الأحــوال  قانــون  ـ   7
)31( يتــي لكو ا

المادة 111:

1 ـ الخلــع هــو طــاق الــزوج زوجتــه 
بلفــظ  عليــه،  تراضيــا  عــوض  نظيــر 
الخلــع، أو الطــاق، أو المبــارأة أو مــا 

فــي معناهــا.

2 ـ ولا يملك الخلع غير الزوجين، 
أو من يوكلانه.

لصحــة  يشــترط   :112 المــادة 
لإيقــاع  الزوجيــن  أهليــة  المخالعــة 

القانــون. هــذا  وفــق  الطــاق، 

الطرفيــن  مــن  لــكل   :113 المــادة 
الرجــوع عــن إيجابــه فــي المخالعــة قبــل 

قبــول الآخــر.

المــادة 114: كل مــا صــح التزامــه 
فــي  عوضــا  يكــون  أن  صلــح  شــرعا 

الخلــع.

العــوض  يجــب   :115 المــادة 
المتفــق عليــه فــي الخلــع، ولا يســقط بــه 

عنــه. عوضــا  يجعــل  لــم  شــيء 
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لاســتحقاق  يشــترط  المــادة116: 
الــزوج مــا خولــع عليــه، أن يكــون خلــع 
أو  إكــراه،  دون  منهــا  اختيــارا  الزوجــة 

ضــرر.

فــي  اشــترط  إذا   :117 المــادة 
المخالعــة أن تقــوم الأم بإرضــاع الولــد، 
أو حضانتــه دون أجــر، أو بالإنفــاق عليه 
مــدة معينــة، فــم تقــم بمــا التزمــت بــه، 
كان لــأب أن يرجــع بمــا يعــادل نفقــة 
الولــد، أو أجــرة رضاعــه أو خضانتــه.

وإذا كانــت الأم معســرة يجبــر الأب 
علــى نفقــة الولــد وتكــون دينــا على الأم.

الأب  اشــترط  إذا   :118 المــادة 
فــي المخالعــة إمســاك الولــد عنــده مــدة 
الحضانــة، صــح الخلــع وبطــل الشــرط، 
وكان للحاضنــة أخــذ الولــد، ويلــزم أبــوه 

بنفقتــه، وأجــرة حضانتــه.
المــادة 119: يصــح خلــع المريضــة 
مــن  العــوض  ويعتبــر  المــوت،  مــرض 
ثلــث مالهــا عنــد عــدم إجــازة الورثــة، 
ــع  ــإن ماتــت وهــي فــي العــدة فللمخال ف
الأقــل مــن ميراثهــا، ومــن العــوض، ومن 

ــت بعــد العــدة أو  ثلــث المــال. وإن مات
قبــل الدخــول، فلــه الأقــل مــن العــوض، 

ومــن ثلــث المــال.
الأحــوال  قانــون  فــي  الخلــع  ـ   8

الإماراتــي: الشــخصية 

المادة 110: 

الزوجيــن  بيــن  عقــد  الخلــع  ـ   1
يتراضيــان فيــه علــى إنهــاء عقــد الــزواج 

غيرهــا أو  الزوجــة  تبذلــه  بعــوض 
2 ـ يصــح مــن مســمى بــدل الخلــع 
مــا تصــح تســميته فــي المهــر. ولا يصــح 
التراضــي علــى اســقاط نفقــة الأولاد أو 

حضانتهــم.

3 ـ إذا لــم يصــح البــدل فــي الخلــع 
ــزوج المهــر وقــع الخلــع واســتحق ال

4 ـ الخلع فسخ

ـ اســتثناء مــن أحــكام البنــد )1(   5
مــن هــذه المــادة، إذا كان الرفــض مــن 
جانــب الــزوج تعنتــا، وخيــف ألا يقيمــا 
حــدود الله، حكــم القاضــي بالمخالعــة 

مقابــل بــدل مناســب.
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المــادة 111: يشــترط لصحــة البــدل 
فــي الخلــع أهليــة بــاذل العــوض، وأهليــة 

الــزوج لإيقــاع الطــاق.

الأحــوال  قانــون  فــي  الخلــع  ـ   9
عمــان: لســلطنة  الشــخصية 

ــع  المــادة 95: يشــترط لصحــة الخل
الــزوج  أهليــة الزوجــة للبــذل، وأهليــة 

لايقــاع الطــاق.
المــادة 96: إذا كان عــوض الخلــع 
التخلــي عــن حضانــة الأولاد أو عــن أي 
حــق مــن حقوقهــم، بطــل الشــرط وصــار 

الخلــع طلاقــا.
المادة 97: 

أ ـ إذا ذكــر العــوض فــي المخالعــة 
ــط.  لــزم مــا ســمي فـقـ

المخالعــة  فــي  يســم  لــم  إذا  ـ  ب 
الطــاق. أحــكام  طبقــت  عــوض 

10 ـ الخلع في القانون القطري)41(
حــل  هــو  الخلــع  المـــادة118: 
عقــد الــزواج بتراضــي الزوجيــن بلفــظ 
بــدل  فــي معنــاه، علــى  مــا  أو  الخلــع، 
تبذلــه الزوجــة، ولا يشــترط أن يكــون 

فــي حالــة طهــر المــرأة، ويكــون فســخًا.
المـــادة 119: يشــترط لصحة الخلع 
الــزوج  أهليــة الزوجــة للبــذل، وأهليــة 

لإيقــاع الطــاق.
يكــون  أن  يجــوز  لا  المـــادة 120: 
حضانــة  عــن  التخلــي  الخلــع  بــدل 
الأولاد، ولا عــن أي حــق من حقوقهم.

المـــادة 121: يعتبــر الخلــع صحيحًا 
بــدل  فيهــا  يكــون  التــي  الأحــوال  فــي 
الخلــع فاســدًا، ويبطــل البــدل، وعلــى 

القاضــي تقديــر البــدل المناســب.

يتــراض  لــم  إذا   :122 المـــادة 
الزوجــان علــى الخلــع فعلــى المحكمــة 
ــن  ــن الزوجي ــح بي ــة الصل ــام بمحاول القي
لمباشــرة  حكميــن  لذلــك  وتنــدب 
مســاعي الصلــح خــال مــدة لا تجــاوز 
ســتة أشــهر، وإذا لــم يتوصــل الحكمــان 
المخالعــة  الزوجــة  وطلبــت  للصلــح، 
حقوقهــا  جميــع  عــن  تنازلهــا  مقابــل 
الماليــة الشــرعية، وردت عليــه الصــداق 
الــذي أعطــاه لهــا، حكمــت المحكمــة 

بينهمــا. بالتفريــق 
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11 ـ القانــون الاسترشــادي للخلــع 
للأحــوال  الموحــد  )القانــون(  للنظــام 
التعــاون  مجلــس  لــدول  الشــخصية 

العربيــــــــة)51( الخليــج  لــدول 

المـادة 93:
أ ـ للزوجيــن أن يتراضيــا علــى إنهــاء 

عقــد الــزواج بالخلــع.

تبذلــه  بعــوض  الخلــع  يكــون  ـ  ب 
الزوجــة. 

ج ـ يعتبر الخلع طلاقًا بائنًا. 
ــادة 94: يشــترط لصحــة الخلــع  المـ
الــزوج  أهليــة الزوجــة للبــذل، وأهليــة 

لإيقــاع الطــاق. 
المـــادة 95: لا يجــوز أن يكــون بــدل 
الخلــع التخلــي عــن حضانــة الأولاد ولا 
عــن أي حــق مــن حقوقهــم فــإن وقــع 

صــح الخلــع وبطــل الشــرط. 
المـادة 96: 

أ ـ إذا ذكــر البــدل فــي المخالعــة لــزم 
مــا ســمي فقــط. 

ب ـ إذا لــم يســم فــي المخالعــة بــدل 
طبقــت أحــكام الطــاق.

حــول  فقهيــة  ملاحظــات  رابعــا: 
الجزائــري الأســرة  قانــون  فــي  الخلــع 

الجزائــري  المشــرع  يعــرف  لــم 
للزوجــة  أصيــا  حقــا  وجعلــه  الخلــع 
الــزوج. موافقــة  عــن  النظــر  بصــرف 

إن الطلاق بطريق الخلع يقع طلاقا 
وعليــه  الجمهــور،  مذهــب  علــى  بائنــا 
ــري  ــه المشــرع الجزائ ــإن مــا ذهــب إلي ف
يعــد مخالفــا للقواعــد الشــرعية إذ يفهــم 

ــه أن الخلــع طــاق رجعــي. من

مــن  جملــة  الخلــع  علــى  يترتــب 
لــم  الجزائــري  المشــرع  لكــن  الآثــار 
يــورد أي نــص يبيــن فيــه هــذه الآثــار.

ذهــب عامــة الفقهــاء إلــى الــزوج إذا 
قصــد دفــع الزوجــة إلــى الخلــع لتفتــدي 
نفســها بمالهــا، فــإن الخلــع يقــع باطــا 
قيــد  وهــو  العــوض)61(،  الــزوج  ويــرد 

مهــم لــم يــورده المشــرع الجزائــري.

الجزائــري  المشــرع  يتطــرق  لــم 
إلــى الشــروط الواجبــة فــي المختلعــة، 
فــي طلــب  القاصــرة  يبيــن حكــم  ولــم 
الخلــع. وبالرجــوع إلــى المــادة الســابعة 
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فــي فقرتهــا الأخيــرة مــن قانــون الأســرة 
»يكتســب  أنــه:  علــى  نصــت  التــي 
فيمــا  التقاضــي  أهليــة  القاصــر  الــزوج 
يتعلــق بآثــار عقــد الــزواج مــن حقــوق 
يكــون  لا  القاصــر  فــإن  والتزامــات«، 
ــي  ــع العــوض ف ــزام بدف بمقدروهــا الالت
الخلــع  يصــح  فــا  ثــم  ومــن  الخلــع، 
ذلــك  الفقهــاء  قــرر  كمــا  القاصــر  مــن 

اتفاقــا)71(.
خامسا: الأساس القانوني للخلع

تعتبــر المــادة 54 معدلــة مــن قانــون 
الأســرة بموجــب الأمــر 05 ـ 02 لســنة 
لنظــام  القانونــي  الأســاس  هــي   2005
الخلــع، تنــص المــادة علــى أنــه: »يجــوز 
للزوجــة دون موافقــة الــزوج أن تخالــع 

نفســها بمقابــل مالــي.
إذا لــم يتفــق الزوجــان علــى المقابــل 
بمــا  القاضــي  يحكــم  للخلــع،  المالــي 
لا يتجــاوز قيمــة صــداق المثــل وقــت 

صــدور الحكــم«.
وســبق للمشــرع أن ذكــر الخلــع فــي 
قانــون 84 ـ 11 المــؤرخ فــي 9 يونيــو 
1984 كمــا يلــي: »يجــوز للزوجــة أن 

تخالــع نفســها مــن زوجهــا علــى مــال 
يتــم الاتفــاق عليــه، فــإن لــم يتفقــا علــى 
شــيء يحكــم القاضــي بمــا لا يتجــاوز 

قيمــة صــداق المثــل وقــت الحكــم«.

ملاحظات قانونية حول المادة:
عقــدا  الخلــع  يعتبــر  لا  المشــرع 
رضائيــا بــل يعتبــره حقــا أصيــا للزوجــة 
ــد الاقتضــاء. ــة عن لفــك الرابطــة الزوجي

الــزوج  رضــى  المشــرع  ألغــى 
علــى  متوقفــا  الخلــع  وجعــل  صراحــة 

المــرأة. طلــب 

تعديــل  قبــل  القضائــي  الاجتهــاد 
الخلــع  يعتبــر  كان   2005 فــي  المــادة 
تــارة متوقفــا علــى رضــى الــزوج كمــا في 
القرار الصادر بتاريخ 1988/11/21م، 

ــه: ــذي جــاء في وال

أمــر  للخلــع  الــزوج  قبــول  »أن 
ســلطة  للقاضــي  ليــس  وأن  وجوبــي، 
مخالعــة الزوجيــن دون رضــى الــزوج«، 
وتــارة يعتبــره حقــا للزوجــة ولا يتوقــف 
فــي  جــاء  كمــا  الــزوج  رضــى  علــى 
القــرار الصــادر عــن المحكمــة بتاريــخ 
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فيــه:  جــاء  والــذي  1996/07/30م، 
»مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن الخلــع 
حــق خولتــه الشــريعة الإســامية للزوجة 
لفــك الرابطــة الزوجيــة عنــد الاقتضــاء 

رضائيــا«. عقــدا  وليــس 

كمــا أن المحكمــة لــم تقيــد التطليــق 
للخلــع بمحاولــة الصلــح بيــن الزوجيــن 
مســاعي  لمــوالاة  لحكميــن  وندبهــا 
الصلــح بينهمــا خــال مــدة لا تتجــاوز 
فــي  المبيــن  الوجــه  ثلاثــة أشــهر علــى 

المــادة 49 مــن نفــس القانــون.

للشــروط  المشــرع  يتعــرض  لــم 
الواجــب توافرهــا لصحــة إيقــاع الخلــع.

للآثــار  المشــرع  يتعــرض  لــم 
المترتبــة علــى الخلــع ممــا يفتــح المجال 
القضائــي. الاجتهــاد  فــي  للاختــاف 

الأســرة  قانــون  مقارنــة  سادســا: 
الجزائــري ببعــض التشــريعات العربيــة 
مقارنــة قانــون الأســرة الجزائــري ببعــض 

العربيــة: التشــريعات 
المشــرع الجزائــري خصــص مــادة 
يجعــل  ممــا  للخلــع  وحيــدة  واحــدة 

بالرجــوع  إلا  غامضــا  فيهــا  الأمــر 
لأحــكام الشــريعة طبقــا للمــادة 222 

الأســرة. قانــون  مــن 

الجزائــري  المشــرع  يعــرف  لــم 
واحــدة  مــادة  بإيــراد  واكتفــى  الخلــع 

الخلــع. شــروط  بعــض  تضمنــت 

الجزائــري  القانــون  فــي  الخلــع 
بينمــا  المــادة،  للزوجــة بصريــح  حــق 
يعتبــر عقــدا رضائيــا فــي قوانيــن الــدول 
الأردن   ، مصــر،  المغــرب،  الآتيــة: 
ــارات،  ــت الإم ســوريا، العــراق، الكوي

الســعودية. قطــر، 

مــن   54 المــادة  نــص  مــن  يفهــم 
الخلــع  أن  الجزائــري  الأســرة  قانــون 
وهــو  القضــاء  بطريــق  إلا  يكــون  لا 
منهــم  التابعيــن  مــن  جماعــة  مذهــب 
البصــري،  والحســن  ســعيد بن جبير، 
وابــن ســيرين، أمــا المشــرع الســوري 
فقــد نــص علــى أن المخالعــة إذا جــرت 
وترتبــت  صحــت  المحكمــة  خــارج 
آثارهــا، وهــذا مــا ذهــب إليــه الجمهور، 
وقــد جــاء فــي جواهــر الإكليــل لعبــد 
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للعلامــة عبــد الســميع الآبــي: »وجــاز 
الخلــع بــا حاكــم فــا يتوقــف كونــه 

خلعــا علــى حكــم القاضــي«.
لــم يتطــرق المشــرع الجزائــري إلــى 
خلــع القاصــر هــل لهــا أهليــة العــوض، 
المغــرب  قانونــا  يغفلــه  لــم  مــا  وهــو 
العــوض  بــذل  أوقفــا  حيــث  وســوريا 
علــى موافقــة النائــب أو الولي الشــرعي 
مــن  كل  قانــون  واشــترط  للقاصــر، 
الأردن وقطــر والقانــون الاسترشــادي 
للســعودية والكويــت أن تكــون الزوجة 

أهــا للالتــزام بالعــوض.
الجزائــري،  المشــرع  يبيــن  لــم 
حكــم الخلــع إذا ثبــت أن الزوجــة قــد 
لجــأت إليــه بنــاء علــى إكــراه الــزوج 
لهــا، أمــا القانــون المغربــي فقــد نــص 
بوقــوع  وقضــى  صراحــة  ذلــك  علــى 
الطــاق واســترجاع الزوجــة للعــوض، 
أن  علــى  الكويتــي  القانــون  ونــص 
الــزوج يســتحق العــوض إذا كان خلــع 
الزوجــة اختيــارا بــا ضــرر أو إكــراه.

لــم يتطــرق المشــرع الجزائــري إلــى 
بنفقــة  المختلعــة  الأم  إعســار  مســألة 

أولادهــا وهــذا ســيؤدي إلــى الاختلاف 
فــي الاجتهــاد القضائــي، أمــا القانونــان 
عالجــا  فقــد  والمغربــي  الســوري 

المســألة مــن الناحيــة القانونيــة
أن  علــى  الأردنــي  القانــون  نــص 
الخلــع والطــاق علــى مــال يقــع بهمــا 
الطــاق بائنــا، وهــو مذهــب الجمهــور 
فــي  والشــافعي  والحنفيــة  المالكيــة 
ونــص  أحمــد،  عــن  وروايــة  القديــم 
القانــون الكويتــي والقطري والإماراتي 
علــى أن الخلــع فســخ وليــس بطــاق، 
وداود  أحمــد  الإمــام  مذهــب  وهــو 
وابــن عبــاس t، أمــا المشــرع الجزائــري 
فلــم يتطــرق إليــه إطلاقــا، لكــن يمكــن 
أن نســتخلص بأنــه اعتبــر الخلــع طلاقــا 
علــى أســاس أنــه أورده تحــت الفصــل 
بــأن  يوهــم  لكــن  بالطــاق،  الخــاص 
الطــاق يمكــن أن يكــون رجعيــا، وهذا 

مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية.

لــم يتطــرق المشــرع الجزائــري إلــى 
حكــم خلــع المريضــة مــرض المــوت، 
أمــا القانــون الكويتــي فقــد أورد هــذه 

المسألة بالتفصيل.
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المشــرع الجزائــري لــم يحســم فــي 
مســألة إجــراء الصلــح ولــم يقــرر مــا إذا 
كان إجباريــا يترتــب علــى عــدم القيــام 
بــه بطــان الإجــراءات أم أنــه اختيــاري 
يمكــن الاســتغناء عنــه، فــي حيــن نجــد 
قــد حســمت  الــدول  مــن  العديــد  أن 
المســألة وهــذه الــدول هــي: المغــرب، 

مصــر، قطــر.

ــن الأحــوال الشــخصية  ــر قواني تعتب
لــكل مــن الأردن وســوريا والمغــرب 
القوانيــن  أحســن  مــن  والكويــت 

للثغــرات. وســدا  ضبطــا  وأكثرهــا 

رغم أن قانون الأحوال الشــخصية 
الحنبلــي  بالمذهــب  يأخــذ  للكويــت 
القائــل بــأن الخلــع فســخ كمــا فــي ســائر 
قوانيــن دول الخليــج، إلا أن القانــون 
الشــخصية  للأحــوال  الاسترشــادي 
يتبنــى  الكويــت  دولــة  أعدتــه  الــذي 
الــرأي القائــل بــأن الخلــع طــاق بائــن.

يــكاد أن يكــون القانــون الجزائــري 
هــو القانــون الوحيــد الــذي لــم يخصــص 

للخلــع إلا مــادة واحــدة فقــط.

)1( فــي رســالته بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة 
فــي )8 مــارس 5102(.

)2( ابن منظور، لسان العرب، 67/8.
)3( ابن رشد، بداية المجتهد، 66/2.

)4( ابن عابدين، رد المختار: 934/3.
)5( الشربيني، مغني المحتاج، 743/3.

)6( البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 533/5.
)7( ابن حزم، المحلى، 532/01.

)8( رواه البخاري )ص: 7/ 74(، رقم: 3725. 
مــن حديــث ابــن عباس.

 )9( سورة البقرة/922.
 )01( سورة البقرة/922.

 )11( سورة البقرة/032.

 )12(الباب الثاني: الطلاق بالخلع

       مدونــة الأســرة: ظهيــر شــريف رقــم 22 

ـ 40 ـ 1 صــادر فــي 21 مــن ذي الحجــة 

الهوامش
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4241 )3 فبرايــر 4002( بتنفيــذ القانــون 

 ( الأســرة  مدونــة  بمثابــة   07 ـ   30 رقــم 

الصــادرة   4815 رقــم  الرســمية  الجريــدة 

.)4002 فبرايــر   5 الخميــس  يــوم 

لســنة   16 أرقــام  بالقوانيــن  المعــدل   )13(  

لســنة  و66   4002 لســنة   92 و   6991

7002 وقانــون إجــراءات دعــاوى النســب 

الأســماء. وتصحيــح 

 ) 14( القانون رقم )22( لسنة 6002:

 )15( وثيقــة مســقط، الوثيقــة التــي تقدمــت بهــا 

والكويــت. الســعودية 

 )16( محفوظ بن الصغيــر، الاجتهــاد القضائــي 

فــي الفقــه الإســامي وتطبيقاتــه فــي قانــون 
الأســرة الجزائــري، رســالة دكتــوراه فــي 
ص  باتنــة،  جامعــة  الإســامية،  العلــوم 

.426  ،916
 )17( المصدر نفسه.


